باب 

سـورة  الـنـسـاء  /  الآيـة :  82


قال تعالى : ( (((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ( (((((( ((((( (((( ((((( (((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((( ( (
). 

70/11   قال الشاطبي : " الشريعة كلها ترجع إلى قول واحد في فروعها وإن كثر الخلاف ، كما أنها في أصولها كذلك ، ولا يصلح فيها غير ذلك ، والدليل عليه أمور :

أحدها : أدلة القرآن ، من ذلك قوله تعالى : ( (((((( ((((( (((( ((((( (((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((( ( ؛ فنفى أن يقع فيه الاختلاف ألبتَّة ، ولو كان فيه ما يقتضي قولين مختلفين لم يصدق عليه هذا الكلام على حال " (
) .
وقال - في موضع آخر - : " الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن مبرءاً عن الاختلاف والتضاد ؛ ليحصل فيه كمال التدبر والاعتبار ، فقال سبحانه وتعالى : ( (((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ( (((((( ((((( (((( ((((( (((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((( ( ؛ فدل معنى الآية على أنه بريء عن الاختلاف ؛ فهو يُصدِّق بعضه بعضاً ، من جهة اللفظ ومن جهة المعنى .
فأما من جهة اللفظ ؛ فإن الفصاحة فيه مُتوازرة مطردة ، بخلاف كلام المخلوق ؛ فإنك تراه إلى الاختلاف ما هو ، فيأتي بالفصل من الكلام الجزل الفصيح ، فلا يكاد يختمه إلا وقد عرض له في أثنائه ما يغض عليه من منصب فصاحته ، وهكذا تجد القصيدة الواحدة ، منها ما يكون على نسق الفصاحة اللائقة ، ومنها ما لا يكون كذلك .
	


وأما جهة المعنى ؛ فإن معاني القرآن على كثرتها أو على تكرارها بحسب مقتضيات الأحوال على حفظ وبلوغ غاية في إيصالها إلى غايتها ، من غير إخلال بشيء منها ، ولا تضاد ، ولا تعارض ، على وجه لا سبيل إلى البشر أن يدانوه ، ولذلك لما سمعه أهل البلاغة الأولى والفصاحة الأصيلة - وهم العرب - ؛ لم يعارضوه ، ولم يغيِّروا في وجه إعجازه بشيء مما نفى الله تعالى عنه ، وهم أحرص ما كانوا على الاعتراض فيه والغض من جانبه ؛ ثم لما أسلموا وعاينوا معانيه وتفكروا في غرائبه ؛ لم يزدهم البحث إلا بصيرة في أنه لا اختلاف فيه ولا تعارض ، والذي نقل من ذلك يسير ، توقّفوا فيه توقف المسترشد ، حتى يرشدوا إلى وجه الصواب ، أو توقف المتثبت في الطريق " (
) .
	


الـدّراســــة :

ذهب الشاطبي إلى أن الشريعة كلها ترجع إلى قول واحد ؛ لقوله تعالى : ( (((((( ((((( (((( ((((( (((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((( ( فنفى أن يقع فيه الاختلاف ألبتة .

ولو كان فيه ما يقتضي قولين مختلفين لم يصدق عليه هذا الكلام على حال .

وما ذهب إليه الشاطبي ؛ قرره كثير من المفسرين بوجهٍ أنه لا تناقض في الشريعة ؛ لدلالة هذه الآية (
) . 
وما ذهب إليه الشاطبي تدل عليه نصوص الكتاب والسنة ، وقد سبق بيان هذه المسألة (
) . 

قال قتادة - في هذه الآية - : " أي قول الله لا يختلف ، وهو حق ليس فيه باطل ، وإن قول الناس يختلف " (
) .

وقال الرازي : " العلماء قالوا : دلالة القرآن على صدق محمد ( من ثلاثة أوجه : أحدها: فصاحته ، وثانيها : اشتماله على الإخبار عن الغيوب ، والثالث : سلامته عن الاختلاف، وهذا هو المذكور في هذه الآية " (
)  .

وقال القرطبي : " قوله تعالى : ( (((((( ((((( (((( ((((( (((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((( ( ؛ أي : تفاوتاً وتناقضاً " (
) .
وقال الشوكاني - في هذه الآية - : " والمعنى : أنهم لو تدبروه حق تدبره لوجدوه مؤتلفاً غير مختلف ، صحيح المعاني ، قوي المباني ، بالغاً في البلاغة إلى أعلى درجاتها " (
) .






(�)  سورة النساء : 82 .


(�)  الموافقات 5/59، 60 .


(�)  الاعتصام 3/377، 378 .


(�)  انظر : جامع البيان 4/182، معالم التنْزيل 2/254، المحرر الوجيز 2/83، التفسير الكبير 5/10/157، الجامع لأحكام القرآن 3/5/187، مدارك التنْزيل 1/268، التسهيل 1/200، مجموع الفتاوى 13/19، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/542، أنوار التنْزيل 1/227، فتح القدير 1/491 .
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